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 : ملخص

ان دراسةةةة را رة ت ةةةرر الم ةةةتلإللا  من اارلان التجارو الم ةةةلؤ ل  ير الم ةةة لل،  تعد 

 احدى لسائؤ المناف ة في رصرنا الحديث

فأصةةةبحش تشةةةغؤ انشةةة الا رلميا ل رمليا لغافة العلوم،  سةةةواط تللا المرتب ة بالت ةةةوي ،   دارة 

الارمال، ل رلوم الاتصال،  لالعلوم القانونية  بصفة رامة،  لذللا لغون الم س ة اليوم ف اطا 

م ة للا،  اجتماريا بشةريا ل اصتصةاديا،  رلخ مفتلف النشا ال المنجزة من  رفلإا،  اين تقوم 

ترليج منتوجاتلإا لخدماتلإا ب رق لا ن ةانية لتحقي  ا دا  اصتصةادية بحتة   فاللإد  ااساسي ب

للإذا البحث  يغمن في ت ةةةليل ال ةةةوط رلخ  ياس ما ي ةةةمخ بأخلاق الممارسةةةة الاصتصةةةادية م  

الم ةةتلإللا لمن ةمة البحث رن دلر لم ةةا مة الاتصةةال التجارو في تحقي  حماية للم ةةتلإللا،  

حماية المفصةصةة للم ةتلإللا من الاةار ال ةارة  ل لمجابلإة  ذا الو ة  ل الحد لمدى نجارة ال

من الاخ ار الملإددة لم ةار الم تلإللا،  يتعين  بل الاليال ل الميغانيزمال المتمللة سساسا في 

الجوانةةا القةةانونيةةة ل ااجرائيةةة حتخ يتبين نوو من التواتن ال التواف  بين مفتلف اا را  

ل ذا من اجؤ ترصية مفلإوم ممارسةةة الاخلاق ل الوصةةول بالم سةة ةةة ل  .ميدانالفارلة في  ذا ال

 . الم تلإللا الخ ةقافة الحرفة

 

/ اارلان الت ليلي،  الوصاية،  الاتصال التجارو،  الم تلإللا،  المناف ة  ير الكلمات المفتاحية

 المشرلرة 

Abstract: 

The study of the phenomenon of harm caused to consumers by misleading and 

irresponsible commercial advertising is considered as one of the means of 

competition in our modern era. The objective of this research is to highlight the 

absence of the so-called ethics of the economic practices with the consumer and 

therefore the role and contribution of commercial communication in achieving 

the protection of the consumer against these effects. In order to reduce the 

dangers threatening the consumer's path, the mechanisms represented mainly 
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under the legal and procedural aspects must be mastered until a balance or a 

compatibility appears between the different actors of this field to promote the 

practice of ethics and access.                                                                                                                                      

Keywords: Misleading advertising, prevention, commercial communication, 

consumer, unfair Competition. 

 :مقدمة1-
ان رملية الاتصال بمفلإوملإا العلمي لالعالمي تشغؤ اليوم سحد ا م الانش الال 

ل فقد سصبح الاتصا   المحرك للعملية الاصتصادية كغؤلالا تمامال لذللا لغونلإا 

مفلإوما جامعا لمانعا لذللا لغونه المن ل  ااساسي الاستراتيجي الذو يبنخ رليه 

فمن خلال رملية الاستلمار في  الاتصال ،نشا  الم س ة الاصتصادية ل الصنارية

وجاتلإا ج منتلم س ةرلخ ترصية لترليااين تقوم ،الذو  يشغؤ اليوم حجر الزالية 

 .ل ذا من اجؤ تحقي  س دافلإا الت ويقية لالتجارية  الخدماتلإا لكذا سلوكلإا لاخلاصلإ

ان اللإد  ااساسي من لراط العملية الاتصالية ل الترليجية ل القانونية يغمن سساسا 

من خلال جلإود لسياسال ت تلمر من  ر   ،في ترصية م توى ادراك الم تلإللا

من اجؤ بناط ل تج يد رلاصة تفارلية ايجابية ل  ادفة م   ،الم س ة في  ذا الشأن

يتصف ، كائنا معقدا  02حيث اصبح  ذا ااخير خاصة منذ سلاخر القرن الم تلإللا 

تقوم سساسا رلخ اختيار المنتوجال ل الفدمال بارتماده رلخ  ،ب لوكال استلإلاكية

لتي ش لش لبما ان مو وو اارلان الم لؤ من الموا ي  ا  مقاييس صارمة

 ،العديد من سصحاس الفغر القانوني  خاصة في لصش انتشرل فيه خدو ل حيؤ

 عش اين ات ،لسصبحش تلاتم الم تلإللا ال عيف في مبادئه ل اررافه لكذا صحته

بدطا من   ،فلإدفنا ليس تنالل اارلان الم لؤ بشغؤ تقليدو  دائرة اارلان الم لؤ

جة سو معال،بؤ ابعد من ذللا ، ؤ معه للسائلهمفلإومه لانواره لس دافه لكيفية التعام

را رة  ت رر الم تلإللا من اارلان التجارو الم لؤ م  ابرات دلر الاتصال 

  كوسيلة لصائية لحماية الم تلإللا 

 سواط تعل  الامر بأبعاده ، ل ذللا لغون  ذا المو وو ذل س مية بال ة ل استراتيجية

ن القول ان  ذا المو وو حديث ال ارة العلمية لكذا العملية   افة الخ  ذا يمغ

ل كذا الاتصالية لالوصائية  اذ  و مجال ، ااجرائية  ، لاسيما في جوانبه القانونية

ا تمام الم س ال الاصتصادية من جلإة الفارلين لجمعيال الم تلإلغين ل المشرو 

  القانوني ل الباحلين الجامعيين في  ذا المجال

لمن خلال انش النا ل ا تمامنا العلمي لدراسة  ذه الظا رة تغمن م ا متنا العلمية 

رملية الاتصال تحقي  حماية كافية  بإمغان ؤ : الت اؤل الاتيفي  رح 

   فعالية دلر الاتصال كوسيلة لصائية لحماية الم تلإللا مدىل؟ للم تلإللا

ما من خلال  الم ائؤبجوانا  ذه الدراسة سو  نت رق لا م  لللإحا ة،لرليه

 : ييل

  الم تلإللا ك حية اارلان الم لؤ و وو مكيفية معالجة  

  الم لؤالم تلإللا من اارلان  ت ررلصور  محؤبيان. 
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 ال ياسة المتبعة لمواجلإة الاةار ال ارة بمصلحة الم تلإللا  

  رؤ صانون المناف ة لصانون  فيتغريس ح  الم تلإللا في التعويض

  حماية الم تلإللا

 :المستهلك ضحية الإعلان المضلل  -2
يرج  سبا  ياس القدرة رلخ مناصشة شرل  العقد  المتعل  ب لعة ال خدمة 

 تفوق احدل رلرية 

ال رفين رلخ الاخر اصتصاديا اةر اشتراكه في رلاصة ات مش بعدم التواتن منذ 

 في الوصش الذو ، بدايتلإا
اديا ليحتؤ مركزا اصتص ،رفةيتمت  فيه ال ر  الاخر بم توى رال من العلم ل المع

 متميزا رلخ نحو
 ربد الباصي  و) لس دافهي مح له بالانفراد بتحرير العقد لبنوده لف  مصالحه 

  عف ر حدى صو( ل و يملؤ 922 ص0222 : خليفة
 (.FONTAINE .M : 1471P616-) .الم تلإللا التي تجعله رر ة للأ رار به

نظرا لعدم لفرة العرض ، يومية فالم ةةةتلإللا الجزائرو بدلره يواجه  ةةة و ال 

 لردم كفايته ل ياس
 ،الجودة لالنورية ب ةةةةةةبا ردم احترام القانون من  ر  الاروان الاصتصةةةةةةاديين

 لردم ت بيقه ت بيقا صارما
خاصةةةةةة بو ةةةةة  القيود امام حرية المناف ةةةةةة لحرية التجارة لحرية الاسةةةةةتلمار 

 (  لرليه02ص: 021 : م عدلال جالمغرسة دستوريا )
 لنقف رنداللا ، سنت رق الخ محؤ ت رر الم تلإللا من الارلان الم لؤ 

من خلال بيان الت ةةةليؤ المتصةةةؤ بال ةةةلعة ال  ،العناصةةةر التي يرد رليلإا الفداو

 الفدمة ل كذا
 صور ت رر الم تلإللا منكذللا الارلان الفارج رن ال لعة ال الفدمة لنو ح 

  الارلان الم لؤ لالغاذس 

 
 :المستهلكتضرر  محل.2-1

الت ليؤ في الارلان  و الذو يدف  بالم تلإللا الخ الاصبال رلخ ال ل  ل الفدمال 

 ،لفقا لشرل  مفتلفة

ال يق  رلخ رناصر خارجة ال   يتصؤ محؤ الت ليؤ بال لعة ال الفدمة ذاتلإااين 

لصد ا فؤ (181ص1991:ربد الف يؤم ا( م تقلة تماما رن ال لعة ال الفدمة

المتعل  بحماية الم تلإللا  29-22المشرو الجزائرو  ذه العناصر  في القانون رصم 

-20المرسوم التنفيذو رصم ل صم  ال ش ل لم يشر اليلإا بمادة صريحة)

مقارنة بالمشرو المصرو الذو اشار  الخ  (2 5 1 8ص 58 جر0220: 259

من  11ل في المادة  0221بعض  العناصر في القانون المتعل  بالم تلإللا  ل نة 

( اذ جاط فيلإا "يعد ارلانا خادرا   102-190ص0219خالد بوص وشة)اللائحة التنفيذية 

 سمرسخرسو  سلل يت من رر ا ال بيانا ال ادراطا ، الارلان الذو يتنالل منتجا 
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من العناصر  المذكورة فيلإا  متخ كان  سلسكلرينصا بصفة خا ئة رلخ  رنصر 

 لسمن شانه ان ي دو ب ريقة مباشرة ال  ير مباشرة الخ خل  ان باو  ير حقيقي 

  رلخ سبيؤ الملال لا الحصر سشار ليلإالصد   اارلانل سيا كانش لسيلة  ذا  م لؤ 

من تقنين الاستلإلاك لعام 21 -101اما المشرو الفرن ي ارتمد ذللا في المادة 

فلذللا  سنت رق  للإذه  ،الرد ا حصرا في النص التشريعي ةم فصللإا  1229

  المتعلقة بال لعة ال الفدمةل خارجية  ذاتية عناصر  ا لالعناصر بتق يم 
 

 :الفدمة سلالعناصر الذاتية المتعلقة بال لعة  0-1-1

يظلإر الت ليؤ في  ذه الحالة من خلال ار اط م مون مفالف رن ال لعة 

بلإد  ايقاو المتعاصد الاخر في ال لل حول ذاتية الب ارة ل صفاتلإا ل  ،لالفدمة

ص 0221: تا ية بورلية سي يوسفت للم يشتر  المشرو)  اصللإا لمصدر ا

( لسيلة معينة اةبال الت ليؤ حيث لم يت لا اكلر من الفداو سواطا 91

توج منبااشارة ال شفويا كبي  تيش الذرة رلخ اساس انلإا تيش الزيتون لبي  

رلخ انه من بلد معين في حين  و صن  في  ير بلد  لتت ح ا م العناصر الذاتية 

 . المتعلقة بال لعة ال الفدمة من خلال الوجود الفعلي للإذه الاخيرة من ردمه

 :الفدمة سللجود ال لعة  0-1-1-1

تفاط لجود تتملؤ في ان الاللخ،لحتخ يتحق  الت ليؤ يجا ان نفرق بين حالتين  

ال لعة ال الفدمة اما اللانية لفيلإا تغون ال لعة ال الفدمة للغن بمواصفال 

 . مفتلفة رما لرد في الارلان

نص  لصد الفدمة المعلن رليلإا  سل/ تتملؤ في ردم لجود ال لعة  االلخالحالة 

الذو  20-22الفقرة اللانية  من القانون رصم  08المشرو الجزائرو في المادة 

 21-12 بالقانون يحدد القوارد الم بقة رلخ الممارسال التجارية المعدل ل المتمم

بت فيم  اامر(ل يتعل  10 19ص   0212  21  رصم ج ر21-12صانون رصم لا)

الفدمة في حين ان المفزلن لا يلبي حاجال  سللنوو من ال لعة  اارلان

 لاايجارالم تلإلغين كإرلان سم ار رن لجود شق  لرمارال معرل ة للبي  

  المعلومال ادنيم  انه لم ي ت   ان يقدم رنوانا لاحدا للإ لاط الملاك للا حتخ 

(ل نجد ان المشرو الجزائرو يح ر  ذا .101ص 0219: خالد بوص وشة)

 . التي تحتوو الت ليؤ اارلانالالنوو من 

الحالة اللانية/في  ذه الحالة يتوفر المنتوج ال ال لعة لغن بصورة مفالفة رن تللا 

من صانون  18ذللا في في نص المادة   لخالمشرو الجزائرو  سشارالمعلن رنلإا لصد 

ؤ لتتمل  ل المتمللة في كمية المنتجال الم لمة انلإا  ير تللا المعينة م بقا 22-29

ذاتية المنتج اساسا في لجود ال لعة لالفدمة لكذا  الصفال الاساسية لل لعة ال 

 ل النتائج ،الفدمة من  صابلية استعمال المنتج ل تاريخ ال مدة صلاحية المنتج

   المنتظرة من المنتج لاخيرا  رق الاستعمال ل الاحتيا ال اللاتمة انتاج المنتوج

ج رم ليعاصا  ت ليؤ الم تلإللا بشان توفر المنتولبالتالي  فالمشرو الجزائرو يج

ان يخدع المستهلك بأية كل من يخدع او يحاول  "ب ير الصورة المعلن رنلإا من صبؤ

لمادة ا) "وسيلة أو طريقة كانت حول تسليم المنتوجات غير تلك المعينة سابقا
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لذللا من اجؤ حماية   (118-119الجزاىرو ص : من صانون العقوبال 202

  الم تلإللا
 :الفدمةسلحقيقة ال لعة  0-1-1-0

لعة له ذاتيته فالت ليؤ في  بيعة ال  سليظلإر الت ليؤ لالفداو في  بيعة الشيط 

ة لمدى الفدم سللارتبا ه الوةي  بجودة ال لعة  ،كبيرة بالن بة للم تلإللا س مية

 .(111ص : 0211-0211رزلت   سالتعاصد )ملاطمتلإا لل رض من 

لفي  ذا الشأن نص المشرو الجزائرو رلخ حظر الت ليؤ المتصؤ ب بيعة ال لعة 

-19من المرسوم التنفيذو رصم االلخالفقرة  12المادة )لالفدمة صراحة بموجا 

الذو يحدد الشرل  لالغيفيال المتعلقة بإرلام  (11ص : 0219  58ج ر:918

 .الم تلإللا ال الف الذكر

 :ال لعة لالفدمةمغونال  0-1-1-9
فالت ليؤ حول التركيا في المنتجال يركز اساسا في مغونال المنتوج ما  ذا كانش 

موجودة بالفعؤ كما جاط في الارلان ليظلإر الت ليؤ بشأن المغونال بغلرة في 

الارلانال رن المنتجال ال بية لالمواد الصيدلانية لم تح رال التجميؤ 

دايش " ب با صياملإا باارلان رن حبوس مفف ة كالق ية التي سدينش فيلإا شركة" 

للوتن تتغون من رشر مواد من بينلإا ةلاةة رلخ الاصؤ كيميائية في حين سكد الارلان 

   108ص : بوص وشة  الدخ)بالمائة لمن سصؤ نباتي 122ان المواد  بيعية 

0219)  

 المصدر لالنوو: 
  منتجال من فمصدر المنتوج  و مجمورة من الفصائص التي تميزه رن

مما ي دو في  الا الاحيان الخ لصوو الم تلإللا في الت ليؤ  ،تفس الجنس

ادة الم)ذللا المشرو الجزائرو في  سشار لخ لصد بما ير ا في التعاصد رليه

كاارلان المتعل   ( 22  11ص  0222  29-22الفقرة اللانية من صانون  11

 امرابزيش الزيتون المنتج بإحدى منا   الجزائر المشلإورة للغن في حقيقة 

اصدرل محغمة الجنح الفرن ية  كماجودة ؤسخرى اصمنا     نتاج و من 

خلاله اارلانال الم للة رند اارلان رن نوو من سنواو حغما ادانش من 

الاجبان العالية الجودة لاستفدام المعلن لماركة سخرى ل في الواص  لم تغن 

  . منتجة فيلإا

  لالغميةالمقدار: 
كمية ال لعة كاارلان رن بي  منتجا معينا بأسعار  سلصد ينصا الت ليؤ بمقدار 

بالمائة فقل 15في حين التففيض يشمؤ (120 ص0221ال عيدالزصرد  )منفف ة 

من  ذه المنتجال ال الارلان رن لجود تففي ال في الاسعار ليت ح فيما بعد 

 .انلإا ل مية

 :الصفال الجو رية .1
بارتبار  ريقة الصن  من العناصر التي يرد رليلإا الت ليؤ لت ةر بشغؤ مباشر 

الدلر الفعال لتحقي  ال اية   ل تظلإر ا ميتلإا في رلخ صحة ل سلامة الم تلإللا 
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ة الن بي المرجوة منلإا سواط تعل  الامر بنوريتلإا ال بصلاحيتلإا ل ي من الامور

لبالر م من الف ورة البال ة التي تلح  بالم تلإللا  التي تفتلف من شفص اخر 

الا ان المشرو الجزائرو لم يشر الخ  ،من جراط الت ليؤ المتعل  ب ريقة الصن 

المتعل  بحماية الم تلإللا لصم  ال ش للا في صانون  29-22في صانون  ذا العنصر 

-19الذو يحدد القوارد الم بقة رلخ الممارسال التجارية ل كذا القانون  22-20

 رزلت  ارةس)الذو يحدد الشرل  ل الغيفيال المتعلقة بإرلام الم تلإللا 918

 ( 0211-0211 105 ص

 

 :الفدمةسلعناصر الفارجية المتعلقة بال لعة لا  0-1-0

من بين الاحتياجال المشرلرة التي ترمي الخ تلبيتلإا مبادئ الامم المتحدة 

التوجيلإية لحماية الم تلإللا  ي توفير سبؤ حصول الم تلإلغين رلخ المعلومال 

الوافية التي تمغنلإم من الاختيار لالا لاو لفقا لر بال لاحتياجال كؤ منلإم 

تلقيف الم تلإلغين بشأن الاةار البيئية لالاجتمارية لالاصتصادية المترتبة  لكذللا

رلخ اختياراتلإم  الا ان الم تلإللا فقد يحصؤ رلخ معلومال لمواصفال رن نورية 

المنتوج ل ريقة الصن  لتاريخ الانتاج لاللمن ل ريقة التعاصد ب ريقة م للة 

 ( 1ص: 2014 : مذكرة من سمانة الالنغتادة )ل ير حقيقي

ل المعني  0225فدلر منظمة الالنغتاد في م تمر الامم المتحدة الفامس  في رام 

القوارد لالمبادوط المتف  رليلإامن اجؤ مغافحة الممارسال باستعراض جمي  

نصور م اكد رلخ فوائد سياسة المناف ة لحماية  للم تلإلغين)سالتجارية التقييدية 

 (182ص: 0210ابو المجد رلي 

  ري  تقديم لتأخير تاريخ نر الصن  ريقة لتاريخ يغون الارلان م للا في -

  انتلإاط الصلاحية ال ردم ل وحه 

حدد اسعار لت ليغون الت ليؤ كذللا متصلا بااسعار ال بالقيمة المحددة للمنتوج -

ي ف تحديد اسعار ال ل  لالفدمالال ل  لالفدمال بصفة حرة ت بيقا للأصؤ في 

 29/29 اامرما تبناه المشرو الجزائرو بموجا  ،  ار القوارد الفاصة بالمناف ة

 25لالمادة 1/ 22المادة ) 25-12المتعل  بالمناف ة المعدل لالمتمم بالقانون رصم 

رلخ ذللا تف   بعض  ( كأصؤ رام لاستلناطا21ص: 0228  29/29من اامر

من  22المادة )ال ل  لالفدمال للت قيف لتحديد اسعار ا بصفة م بقة لكذللا 

الذو يحدد القوارد الم بقة رلخ  (22ص  2004    21ر ج: 20-22القانون 

 المتمم الممارسال التجارية المعدل ل

 مان ل الشرل  البي  ل  رصه لكؤ ما يتعل  باللمن ل ت ليم المبي  لالمحؤ ل  -

 ير ا اذ  و كؤ ما يتف  رليه البائ  ل المشترو ما جاط في المادة اللانية من 

الذو يحدد العناصر الاساسية للعقود المبرمة بين  921-21المرسوم التنفيذو 

مرسوم التنفيذو ال) ل البنود التي تعتبر تع فية  الاروان الاصتصاديين ل الم تلإلغين

 .( 11 11 ص 51 العددج 0221:  921-21رصم

ل اية من التعاصد ل الداف  الخ البي  تتملؤ في النتائج المتوصعة من  ر  الم تلإللا ا -

لالتي صد يصعا تقدير ا من جلإة ل الشرل  التي ي علإا العون الاصتصادو صبؤ 
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اذ ترتبل ارتبا ا لةيقا ب بيعة المنتوج ال الفدمة لالفصائص الجو رية  ،التعاصد

  فيه

الفرن ي فانه يجا رلخ الملإني  لاالم تلإلمن صانون حماية 111-1لفقا لنص المادة 

 ).للمنتجال  محؤ التعاصد  ااساسيةيحيل الم تلإللا رلما كافيا بالفصائص  ان
 (911ص  0210م احمد ربد الحميد احمد

 

 :المضلل الإعلانتضرر المستهلك من رصو.2-2

  ارلإم ل اصن ،الخ جملإور الم تلإلغينان الارلان الم لؤ اصبح لسيلة للوصول

مما يت با  ذا ال لوك في الحاق  رر ،بالمنتوج لالفدمة ب رق مبالغ فيلإا 

فتأةير الارلان الم لؤ صد ي تلإد  جمي  الفئال   بدني ال مالي بلإذا الاخير

-22الفقرة الاللخ من صانون  08دلن استلناط لمن خلال استقراطنا للمادة 

المت من القوارد الم بقة رلخ الممارسال التجارية المعدل بموجا 20

ان المشرو الجزائرو لم  0212الل  15الم رخ في  21-12القانون رصم 

رونا اصتصاديا لكذللا ما  سلكان م تلإلغا  اااشلإار سوآطيحدد صفة متلقي 

يت منه الت ليؤ من صصد فلم يشتر  العنصر المعنوو  مغتفيا بالعنصر 

  دو للت ليؤالما

 :في المجال  الاصتصادو سةره  0-0-1

ي ةر الارلان الم لؤ رلخ النشا  الاصتصادو حيث يحد من حرية الم تلإللا في 

كما ي ةر تأةيرا سلبيا رلخ المناف ة ل يقلؤ ،الاختيار ل اتفاذ صرار الشراط من جلإة 

 ذه الحالة صد ي تفيد بعض المنتجين رلخ ح اس البعض  ل في  منلإا من جلإة اخرى

ة مالاخر  للايشتر  في الت ليؤ ان يغون صد لص  فعلا بؤ يقوم الركن المادو لجري

ال عيد ) الت ليؤ حتخ لان كان يحمؤ بيانال من شانلإا ان توصعه في ال لل م تقبلا

اللانية من ( لمن خلال ما جاط في الفقرة االلخ ل 10-11ص 2007: الزصرد

المحدد للقوارد الم بقة رلخ الممارسال التجارية  20-22من القانون 08المادة 

 : ناك ةلاةة شرل  يقوم رليلإا الركن المادو ل ي كالاتي

 - كوسيلة لنقؤ المعلومال من المنتج للم تلإللا رن ال ل  ل  اارلانلجود

الربح لسواط كانش اصتراحال ال   لخالفدمال ل بغؤ ال رق التي تلإد  

المنشورال لترليج سلعة ال خدمة بواس ة لسائؤ  سلالعرلض  سلبيانال 

 :22/92من المرسوم التنفيذو 1الفقرة 0دة الما) بصريةبصرية ال سمعية 

  (029ص 25 ج ر  العدد  1222
قاو مما ت دو بإي ،ةمعلومال مبالغ فيلإا لا تعبر رن الحقيق اارلانان يت من  - 

 فالت ليؤ  و ما تم، الزبون في التباس حول  بيعة ل كمية المنتوج ال الفدمة

ت ليؤ المتناف ين مما ي دو باا رار بمصالحلإم   لخرر ه ب ريقة ت دو 
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الاصتصادية كت يير بعض النماذج ل الحرل  المتشابلإة ل التي لا يمغن للم تلإللا 

 (2ص  0225 : ية بن بوخميسبولح  و) تمييز ا بمجرد الا لاو

المشرو الجزائرو اكتفخ بالحالال التي يق  فيلإا الت ليؤ رلخ ذاتية المنتوج ال -

  للاذالمغونال ال النورية ل الفصائص الجو رية لالنتائج المنتظرة من 

 :في المجال المعنوو سةره  0-0-0

 ي تللا النية الداخلية لالقصد الذو ي دو الخ الوصوو في الف أ العمدو لالارادو 

لتظلإر سوط نية المنتج ال المعلن من خلال المعلومال ل البيانال الفادرة  ،

لان اا مال ل الف أ لا يغفيان لقيام الاشلإار ،الموجلإة لجملإور الم تلإلغين 

العلم  الت ليؤ مقصودا يقت ي توفرالم لؤ للقيام العنصر المعنوو ل حتخ يغون 

للشفص المفالف الارادة الفعلية  نالم  لل رفالعلم يت لا ادراك    ل الادراك

 ي ال فالركن النفلردم ل   البيانال التي ت كد تعامله ل تعاصده م  الم تلإللا   

 من رنصرين الللإما  عف المتعاصد الم بون لةانيلإما ان يتألفالعنصر الذاتي 

خ محمد  )الخ التعاصد   و الدافلحالة ال عف  ذه لاخر ا است لال ال ر  يغون

لغن نجد المشرو الجزائرو لم يت رق للعنصر    (020ص0222احمد سبيتان  

المعنوو في الت ليؤ بؤ سشار لاكتفخ بالعنصر المادو فقل كما اشرنا اليه من صبؤ  

ال الف الذكر حيث يعتد بالمعلومال الم للة  20-22من صانون  08المادة  في

  ارادة الم تلإللا لا بالنتيجة المحتملة

 :الضارة بمصلحة المستهلك الآثارالسياسة المتبعة لمواجهة  -3
ان دراستنا لا تمامنا لظا رة اارلان الم لؤ التي تواجه الم تلإللا رامة لاسيما 

لالتي تتم سساسا من خلال رملية الترليج ،امام استلإلاكه لل ل  لالفدمال المفتلفة 

لالتي تنعغس سلبا رلخ الم تلإللا سواط تعل  الامر  ،اللا ن انية لاللام وؤلة

كية ل المجتمعية كغؤ  لبما ان الارلان بالجوانا الصحية ال الج دية لال لو

م ةرا بذللا رلخ حرية اختياره مما ي دو  ،الم لؤ يمس بر ا الم تلإللا ليقيده

لمن اجؤ ل    وابل  الخ الحاق ا رار بالم تلإللا لبالاصتصاد الو ني 

للمناف ة التجارية لدف  النتائج الف يرة الناتجة رن اارلانال التجارية الم للة 

لقانون ليحمي ا ،ما  و مغرسا في الدستور "فالدللة تغفؤ  بل ال وقلت بيقا ل

  " حقوق الم تلإلغين

تكريس حق المستهلك في التعويض في ظل قانون المنافسة وقانون .3-1

 :حماية المستهلك

ل المت من  0211مارس  21الم رخ في  11/21من القانون رصم  29رملا بالمادة 

لرد التأكيد فيلإا رلخ الحماية القانونية لحقوق الدستور الجزائرو التي تعديؤ 

 ،الم تلإلغين المت ررين في ا ار من  الاحتغار لالمناف ة  ير المشرلرة
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فالنصوص القانونية الجزائرية متفقة رلخ  مان ح  الم تلإللا في التعويض رن 

لرليه سنبين ح   اا رار التي تحل  به جراط الممارسال المقيدة للمناف ة 

سيما لا لا في التعويض في رؤ صانون المناف ة )دلر الاتصال في الوصايةالم تلإل

  التعويض في رؤ صانون حماية الم تلإللا)الدلر الدفاري( 

 :ح  الم تلإللا في التعويض في رؤ صانون المناف ة 9-1-1

ان الم تلإللا المت رر من اارلانال الم للة المفالفة لقانون المناف ة يمللا ح  

تعويض ي  ي ما لحقه من خ ارة من جراط التنفيذ ال يط للعقد الحصول رلخ 

ن كل فعل أيا كا" القانون المدنيي لكمبدس رام ف  مانا لنزا ة الممارسال التجارية 

لمادة ا) "يرتكبه الشخص بخطئه و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض

( منه ي من ح  08ص 0228-0221:  من القانون المدني الجزائرو 102

الم تلإللا في التعويض رن اا رار التي لحقش به لدللا رن  ري  دروى 

التعويض رن ارتغاس الممارسال المنافية للمناف ة لينب ي توفر شرل  لقياملإا 

من خ ا ل رر لرلاصة سببية لفقا احغام الم  للية التقصيرية فالم البة 

لم تلإلغين  مغرس في بالتعويض صصد اصلاح ال رر الذو لح  بمصلحة ا

النصوص القانونية لاةبال لصوو ال رر كنتيجة حتمية لارتغاس الممارسال 

 . المقيدة للمناف ة

يمغن كؤ شفص  بيعي ال معنوو يعتبر نف ه مت ررا من ممارسة مقيدة للمناف ة 

رن  ري  دروى المناف ة ال ير الجلإة الق ائية المفتصة  سمامان يرف  دروى 

 للا يشتر   لمباشرة (02ص 0229: 29-29رصم  اامرمن  28دة الما ) مشرلرة

ال ير مشرلرة ان يغون ال رر محققا بؤ يغفي ان يغون محتملا،  ةدروى المناف 

للا يشتر  ان يغون ج يما ، ان يغون ال رر ماديا ال ادبيا كما جاط في المادة 

مغرر من القانون المدني الجزائرو  رلخ ان التعويض رن ال رر يشتمؤ  180

 م اس بالحرية ل الشر  ال ال معة  رلخ كؤ

لم يحدما اذا كان الم تلإللا الم رلر من الممارسال المقيدة ان صانون المناف ة  

للمناف ة المرتغبة جمارية  سيلجأ رلخ احد م بالتعويض الم تح  كله ال رلخ كؤ 

( في 01ص0211: م عد لالج (لاحد منلإم بالجزط الذو يتحمله من الم  للية

م  للون ال دتعد ا ذ»بالتعويض   ذه الحالة يتعين رلخ جمعية الم تلإلغين الم البة

رن فعؤ  ار كانوا مت امنين في التزاملإم بتعويض ال رر ل تغون الم  للية فيما بينلإم 

من القانون 101المادة ) بالت الو  لا  ذا رين القا ي نصيا كؤ منلإم في الالتزام بالتعويض

 ( 02ص  0228-0221 المدني الجزائرو

تنشا خلال مراحؤ تج يد العلاصة  لبما ان الاتصال كأحد المصادر الوصائية ل التي

بين الم تلإللا ل الم س ة سواط تعل  الامر بالمرحلة االلية لالتي من خلاللإا يتم 

ارداد ل  يغلة العقد القانوني ال المراحؤ المفتلفة الموالية للإذه المرحلة  فالاتصال 

وية صبمفلإومه الوصائي يمغن ارتباره ااساس القاردو الذو من خلاله ربل رلاصة 
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ل صارمة للأ ر القانونية لالاجرائية التي تربل العلاصة بين الم تلإللا من جلإة ل 

 . الم س ة من جلإة ةانية

 :ح  الم تلإللا في التعويض في رؤ صانون حماية الم تلإللا 9-1-0

 .15ج ر ردد  0222: 29-22صانون )ان صانون حماية الم تلإللا لصم  ال ش 

التعويض رن الا رار الناجمة رن النشا   من ح  الم تلإللا في (ت11ص 

ي سواط شفص  بيع ،فغؤ متدخؤ  في ررض المنتوجال للاستلإلاك  الاصتصادو

من نفس القانون ت كد رؤ  09فالمادة   ال معنوو لت با في ا رار الم تلإلغين

حيث جاط نصلإا كالاتي "رندما يتعرض م تلإللا ال  ،ح  الم تلإللا في التعويض

ردة م تلإلغين ا رار فردية ت با فيلإا نفس المتدخؤ لذال اصؤ مشترك يمغن 

جمعيال حماية الم تلإلغين ان تتأسس  ر  مدني لتبقخ ال ل ة التقديرية لقا ي 

المو وو بدف  التعويض للمت ررين لصعوبة الحصول رلخ ادلة اةبال كافية للا 

ي الحماية الملزمة للم تلإللا  د الممارسال المقيدة  للمناف ة  لبالتالي يبرت ت  

الدلر الوصائي الذو تقوم به جمعيال حماية الم تلإلغين من تح يس لارلام ل 

محغمة الجنح  في  ذا الشان  اصدرل لصد توريال بلإد  من  ال رر صبؤ لصوره

رند اارلان رن نوو من سنواو  الفرن ية حغما ادانش من خلاله اارلانال الم للة

الاجبان العالية الجودة لاستفدام المعلن لماركة سخرى ل في الواص  لم تغن منتجة 

   فيلإا

 :مدى كفاية الهيئات الإدارية في توفير الحماية للمستهلك .3-2
ان سي رة ل شمولية اارلان الم لؤ رلخ مجريال حياة الم تلإلغين  .1

ي دو لامحالة الخ ارباكلإم في اختيار ال ل  ل الفدمال فالمشرو 

الجزائرو في ال نوال ااخيرة  سللخ ا تماما كبيرا لحماية الم تلإللا الخ 

يومنا  ذا الا ان  ذه الحماية ن بية ل اداؤ ا  عيف الامر الذو حتم رلخ 

لدللة محاربة الظوا ر ال لبية في ااسواق لمغافحة كؤ ما و احتغار ل ا

 ش لت ليؤ رن  ري  الرصابة ل ال لإر لالتصدو لغؤ ما يعرصؤ حماية 

حقوق الم تلإللا الامر الذو يت لا تدخؤ الدللة سساسا لتقديم سياسة 

افر ظحماية للاصتصاد  لذللا حرص رلخ ت لحماية الم تلإللا ل في المقابؤ

 يئال  دارية فعالة لم  لة لت بي  القوارد القانونية  تعمؤ رلخ  جلإود

رة تفاديا لات او دائ ،حماية الم تلإللا ل توريته لارلامه بغافة المعلومال 

 ةنا غال (،ل ي حماية لصائية تتولا ا جلإال اداريةاارلانال الم للة

 )  192ص2012  2011اراتيؤ

لسنحالل ابرات الدلر الذو تقوم به اللإيئال ل اادارال المغلفة بحماية 

الم تلإلغين من خلال الت رق للحماية اادارية الممللة في لتارتي التجارة ل 

 الاتصال  لكذا سل ال ال بل لجمعيال الم تلإلغين
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 :لتارة التجارة للتارة الاتصال  9-0-1

  م  كافة الوتارال المعنية لالدللة من ان يتعامؤ  دجلإته لابفالم تلإللا من

جلإتلإا تعمؤ رلخ تفعيؤ صانون يحمي الم تلإللا من اةار الت ليؤ تحش رراية 

  . لتارتي التجارة لالاتصال اردة سجلإزة منلإ
 من خلال  ،من خلال المرسوم التنفيذو الذو يحدد صلاحيال لتير التجارة

للإشلإار سل العرض سل يمن  استعمال سو سسلوس جاط فيلإا "9 0 1المواد 

 البي  من شانلإا ان تدخؤ لبس في ذ ن الم تلإللا لاسيما حول  بيعة المنتوج

نصش رلخ بعض العناصر ااساسية المرتب ة بالحقوق  المادة اللاللة ف

الجو رية للم تلإللا ل التي يمغن ارتبار ا من رناصر ال لعة ال الفدمة 

"تتعل  العناصر ااساسية فيما يأتي  خصوصيال ال ل   لجاط النص كااتي

ل سل الفدمال ل بيعتلإا  ااسعار ل التعريفال كيفيال الدف  شرل  الت ليم 

لسجاله ل رقوبال التأخير رن الدف  ل سل الت ليم  كيفيال ال مان لم ابقة 

ال ل  لال الفدمال شرل  تعديؤ القوة التعاصدية  شرل  ت وية 

 ."راطال ف خ العقدالنزارال  ج
انه يتمت  ( 11ص85ر ردد  ج 0220 : 259-20رصم مرسوم تنفيذو ) 

بصلاحيال لحماية الم تلإللا من اارلان الم لؤ لله دلر فعال في الت بي  

د ذا ااخير لكذا صدرتلإا رلخ تج يالفعلي للقوارد القانونية التي تغفؤ حماية للإ

تبرت بشغؤ لا ح في القرارال ل القوانين  لملإمتلإا  التنفيذ رلخ ارض الواص

خاصة فيما يتعل  ،التي تصدر ا اذ تعمؤ  من صلاحيال كاملة ل موسعة 

بتنظيم ال ل   الاستلإلاكية  ل الامن ال ذائي ل جودة ال ذاط ل صم  ال ش ل دراسة 

  ااسعار ل تزليد الم تلإلغين بلقافة سليمة ت بل ال وق من كؤ است لال ل  ش

كذللا يتمت  لتير التجارة بصلاحيال لحماية الم تلإللا من الت ليؤ الذو ل     "

ليظلإر دلره   (110ص : 0211 /0211  سارة رزلت) يمس بنزا ة المناف ة

مغافحة ل الم لؤ  ااشلإارمن خلال اصتراح ااجراطال ال رلرية لمن  

  ال ش المرتبل بالجودة لالتقليد ل الممارسال الم ادة للمناف ة

رن الدلر الذو تلعبه لتارة الاتصال في حماية الم تلإللا من اارلان اما 

نميته لت ااستراتيجيةلبارتبار الاتصال احد الا تمامال ل الانش الال  ،الم لؤ

لت ويره سواط تعل  الامر بالم توى الغلي ال الجزئي  فلا يمغن الاست ناط رن 

لاسيما تللا المرتب ة باليال ل  ،المفتلفة ل بعادهجلإود الاتصال بم توياته 

ما ي مخ  ث لخ  حداميغانيزمال تنظيم ل يغلة المجتم  كغؤ لالوصول به 

ن لنا لالقانوني فيمغ، الاصتصادو ،الاجتماري ، بالفعالية في التفارؤ ال لوكي

نتاج   لاان الاتصال كأحد مصادر تنمية الم س ال لما  و  اا ارالقول في  ذا 

عصرنة ل الح ارة كغؤ فمن خلال الاتصال المنظم ل القائم رلخ لت ذية ةقافة ال

 خ لسسس رلمية ل رملية محغمة يمغن العمؤ رلخ توجيه الم س ة لالوصول بلإا 

م توى الرصي الاجتماري ل اان اني ل الاصتصادو رامة فإلخ جانا  ذا ال رح 

ة  مخ باللقافيمغن القول كذللا ان الاتصال له سدلار مغملة لمدرمة لتحقي  ما ي

لان  ذه ااخيرة  رلرية لذللا لغونلإا نتاج لعملية التح يس  ال لوكية الوصائية 
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  التنفيذو المتعل مخلال المرسوالذو يت ح من  اامر،ل التورية الم تمرتين

المادة اللانية ل الفام ة من المرسوم التنفيذو رصم )بصلاحيال لتير الاتصال

لرليه تتمحور ملإامه حول مجال ( (28ص 99 ج ر ردد 0211  11-011

ت وير الاتصال بتشجي  لسائل الاشلإار لبالمقابؤ ل   نظم لتقييم ل مراصبة 

  .الانش ة

 :سل ال ال بل لجمعيال حماية الم تلإلغين  9-0-0
جمعيال حماية الم تلإلغين  ي الوسيل بين الم تلإللا ك ر   عيف ل الجلإال 

المعنية بمواجلإة كؤ ما يلح  به لبمصلحته من ا رار جراط التلاربال  ل ال ش 

لإا التي يت با في احداة ،ل الم الاة في الاسعار ل الت ليؤ رن  ري  الارلانال

ة حقوق الم تلإللا  من ل  دفلإا  و حماي  المتدخؤ بارتباره ال ر  القوو 

فأر خ المشرو للأفراد حرية انشاط جمعيال ل  ،الممارسال الم رة بمصلحته

المتعل  بالجمعيال حيث ررفش المادة اللانية منه الجمعيال  21-10نظملإا بالقانون

لمدة  ،كؤ تجم  اشفاص  بيعيين ال معنويين رلخ اساس تعاصدو "رلخ انلإا  ي

ك   لاط الاشفاص في ت فير معارفلإم ل ل سائللإم محددة ال  ير محددة ل يشتر

من اجؤ ترصية الانش ة ل تشجيعلإا لاسيما في المجال ،ت ورا لل رض  ير مربح 

ل الاجتماري ل العلمي ل الديني ل التربوو ل اللقافي ل الريا ي ل البيئي ل 

ل دلر ا يغمن في كؤ ما  و تح ي ي ل ارلامي ل ملإمتلإا " الفيرو ل الان اني

تنوير الم تلإلغين بالمعلومال اللإامة ل الم ةرة رن خصائص ال ل  ل الفدمال   ي

( فلإي ت عخ 52-58ص  0212-0222 : حدلشتيحة ف)  الم رلحة في ال وق

جا دة رلخ الدفاو رلخ حقوق الم تلإللا لاسيما تحقي  التواتن بين مصالح 

 ،الم تلإللا ل مصالح المحتر  بارتباره ال ر  القوو في العلاصة التعاصدية 

لت من للم تلإللا الح  في الحصول رلخ منتوجال ل خدمال خالية من الت ليؤ 

 بن الو)نل التورية لتوخي الحذر ل ال ش لالحث رلخ اتفاذ التدابير الاحتراتية 

  (122ص2013-2012 لحرش

سل ال ال بل يقصد بلإا في  ذا المجال تحقي  المصلحة العامة للمجتم  ةم تحقي  

حماية للم تلإللا لصد خول المشرو  الجزائرو صلاحيال ل ل ال ال بل  اادارو 

سواط ب ريقة مباشرة ال  ير مباشرة لتتج د  ،لحماية الم تلإللا من الت ليؤ 

 : س ا ميلةج يئال ال بل  سساسا في الوالي ل رئيس المجلس الشعبي البلدو )

لتتبين من خلال  ال ريقة الوصائية لحماية النظام العام اذ يقوم  (099  ص 0225

 امناحفظ   لخ با  الشر ة الق ائية باتفاذ ااجراطال الوصائية التي ت دو 

لت بيقا لما نصش رليه ( 12ص  0225 : بولحية بن بوخميس  و)،لال لامة

المتعل  بالولاية يغون الوالي م  للا رن الامن  22-22من القانون رصم  21المادة

ل ال لامة ل ال غينة العامة ل بالتالي توفير جمي  الوسائؤ المادية لتحقي  ذللا  

 فانه يتولخ ،المتعل  بالبلدية 28-22من صانون  -12لما نصش رليه المادة  ل  افة

ن ال لإر رلخ ح ن النظام ل الام ،رئيس المجلس الشعبي البلدو تحش سل ة الوالي

العمومي ل رلخ النظافة العمومية ل المحافظة رلخ النظام العام ل سلامة ااشفاص 

لال لإر رلخ نظافة المواد الاستلإلاكية  ،(915ص 0211: صاشيلالر)ل ااملاك
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المعرل ة للبي   ل ي ال ريقة الوصائية بمفلإوملإا اادارو لان الدللة في المجال 

تعمؤ رلخ  يجاد اليال جديدة لحماية ،الاصتصادو سصبحش دللة  اب ة لا متدخلة 

عدية بالم تلإللا  لبالتالي تبرت  ذه ال ل ال دلر ا الفعال في توفير حماية صبلية ل 

للم تلإللا من خلال الاختصاصال  الرصابية ل التناترية المتمللة في التحغم في 

 . ال وق ل ااجراطال القمعية للحد من را رة الت ليؤ

 :الخاتمة -4
تت ح س مية  ذا المقال في القاط ال وط رلخ مجالال حماية  رادة الم تلإللا بغافة 

يقة ل ي حق الخ بيان موصف المشرو اتجاه ص ية اارلان الم لؤ    افة ، ابعاد ا

لالتي سصبحش تلإدد امن لاستقرار الم تلإللا في شتخ المجالال   لا يمغن تجا للإا

لفي جمي  الميادين الامر الذو دفعنا للدراسة ل الا تمام بظا رة الارلان الم لؤ 

ل  ،ل  ل الفدمال المفتلفةالتي تواجه الم تلإللا رامة لاسيما امام استلإلاكه لل 

عغس ة لالتي تنل لترليج اللا ن انية ل اللام الالتي تتم سساسا من خلال رملية 

لوكية ل ال  ،الج دية، سواط تعل  الامر بالجوانا الصحية سلبيا رلخ الم تلإللا 

المجتمعية كغؤ  للتفادو را رة اارلان الم لؤ لالذو يشغؤ خ را رلخ مصلحة 

يمغن اللجوط الخ الاستلمار الدائم في رملية الاتصال  ،رامةالم تلإللا بصفة 

البشرو ل اادارو مدرما ذللا باا ر القانونية اللإيغلية ل ااجرائية بصرامة تامة 

م  ااشارة الخ اا ر القانونية لالاجرائية التي لا يمغن ارتبار امجرد سلامر ،

يم ما ي مخ بم تويال بؤ ابعد من ذللا يجا الاستلمار اكلر من تدر ،جامدة 

لمعتمدا في ذللا رلخ الا ر ،الاتصال التح ي ي ل التورية بمفتلف ابعاد ا

القانونية المحغمة  ل في  ذا الا ار يبرت لنا احد الفلاسفة ل المفغرين القانونيين ل 

الاجتماريين سملال شارل مونت غيو ان القانون فغر ل سلوك ان اني تفارلي يعتمد 

لبعد مناصشتنا للأدلار الوصائية المنو ة لعملية  لال اجتمارية رلخ توجيه تفار

يمغن ااشارة الخ مصدر اخر من  ،الاتصال بمفلإوملإا العلمي ل العالمي الحديث

مصادر الاتصال ل الدف  بالا ار القانوني الخ تج يد  ذا ااخير ل الوصول به 

قافي خير كمصدر سلوكي ةاذ يمغن ارتبار  ذا اا الخ م توى التنفيذ بفعالية تامة 

 . لسلوك الزامي امر ل م  لل
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 :المراجع باللغة العربية

 0212  25-12 المعدل لالمتمم بالقانون المتعلق بالمنافسة 29 -29 الامر   1

  28المادة 

م رخ في 25 -12المعدل لالمتمم بالقانون  المتعلق بالمنافسة 29 -29اامر  .2

الفقرة  22المادة  02 29يويول 12الم رخ في  29-29ل يتمم الامر  0212 شش 

  منه 25االلخ لالمادة

مداخلة مقدمة من   مكانة المستهلك في ظل قانون المنافسة الجزائري ج  م عد    9

خلال اايام الدراسية حول صانون الصفقال العمومية ل المناف ة المنظمة من  ر  

ل مديرية التجارة لولاية بومرداس يوم  0211مارس 11يوم  جامعة خميس مليانة

دي مبر النشرة الرسمية 01ل مديرية التجارة لولاية البليدة يوم 0211مارس 01

  02 01ص  11 0211للمناف ة رصم 

  مجلة و ق لاد كلية الحقوق دور الولاية و البلدية في حماية المستهلكج ا ا   .4

 099ص0225سيدو بلعباس  ردد خاص  افريؤ  جامعة الجيلالي اليابس  

رسالة مقدمة للحصول   اثر الإعلان المضلل على حياة المستهلك. خ  بوص وشة .5

رلخ درجة الماج تير في القانون  جامعة الدلل العربية  المنظمة العربية للتربية ل 

   0219اللقافة ل العلوم  معلإد البحوث ل الدراسال العربية

ية للمستهلك كجزء من حماية الحماية المدنية و الاجرائان  خ محمد احمد سبيت  1

الدلل العربية معلإد البحوث ل الدراسال العربية  ةجامع رسالة دكتوراهالمستهلك.

  0222ص م الدراسال القانونية 

المجلة  .تجريم الغش و الخداع كوسيلة لحماية المستهلكت سي يوسف بورية  .7

النقدية للقانون ل العلوم ال ياسية جامعة مولود معمرو تيزو لتل   العدد 
  91 ص 0221 1

دار الجامعة الجديدة   الحماية من الدعاية التجارية س الزصرد  .8

  0221ااسغندرية مصر د  

 حماية المستهلك من الإشهار المضلل في القانون الجزائريس  رزلت    2

  0211-0211 1س رلحة دكتوراه في الحقوق جامعة باتنة

 

ة المستهلك في اطار سياسات المنافسة ومنع حماي.س منصور ابو المجدرلي  12

 رسالة للحصول رلخ درجة الدكتوراه في الحقوق كلية الحقوق  ص م  الاحتكار

  0210الاصتصاد ل المالية العامة  جامعة المنوفية

القواعد العامة لحماية المستهلك المسؤولية المترتبة و  بولحية بن بوخميس   .11

  0225  دار اللإدى للنشر  رين مليلة  الجزائر عنها في التشريع الجزائري

اه في رسالة لنيؤ شلإادة الدكتور الحماية العقدية للمستهلك  و  ربد الباصي خليفة .12

 .0222الحقوق جامعة رين شمس 
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  الاعلان التجاري كآلية لحماية المحل التجاري و المستهلك مشروعيةصاشي  و   .11

-91،العدد1، حوليال جامعة الجزائر  0البليدة جامعة–كلية الحقوق لالعلوم ال ياسية 

  915ص  2017: الجزط الالل

ضمان سلامة المستهلك من المنتوجات الخطرة في القانون الجزائري    حدلش .14

لنيؤ درجة الماجي تير في الحقوق   مذكرة على ضوء القانون الفرنسي

-0222  العقود ل الم  للية كلية الحقوق  جامعة  محمد بوصرة بومرداس

0212  

 لصادرافبراير  05م رخ في  المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 29-22القانون  .15

  0الفقرة 11لمادةا 15ج ر ردد 0222مارس  02في 
 .منه 424 المادة  : صانون العقوبال .11

    0228-0221  همن 121.124المادة   القانون المدني الجزائرو .17
الم رخ  التجاريةالذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات  20-22القانون رصم  .18

  21ج ر  منه 22المادة  0222يونيو سنة  09في 
 التجارية المعدلالذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات  20-22القانون رصم  .11

  شش 15ه ل المواف  ل1291الم رخ في رم ان  21-12رصم  والمتمم بالقانون

     21رصم  ر ج 98 - 02-08-01-01 - لموادا  0212

مجلة القانون ل العلوم  بين النشاط التنافسي وحقوق المستهلكالموازنة  ك اراتيؤ .22

  192ص / 02011.12.31العدد ةال ياسي
ة رسال.  المدنية للمستهلك التقليدي و الالكتروني ةالحماي م احمد ربد الحميد احمد   01

  0210جامعة رين شمس كلية الحقوق ص م القانون المدني  لنيؤ درجة الدكتوراه

مغتبة الجلاط  اثر الإعلان المضلل على حياة المستهلكم اربد الف يؤ  .22

 .1222.بالمنصورة  مصر د  دس
المواف   1212رجا رام 9الم رخ في 22/92من المرسوم التنفيذو 1الفقرة 0لمادة ا .21

  25ج ر  العددبرقابة الجودة وقمع الغش.يتعل   1222يناير سنة92
الذي يحدد الشروط و 373-13المرسوم التنفيذي رقمالفقرة االلخ  12المادة .24

 22المواف  ل  1259محرم رام 25في  لم رخاالكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك 

  58الجريدة الرسميةرصم 0219نوفمبر 

 .1ص 0212سياسات حماية المستهلك و المنافسة.  مذكرة من سمانة الالنغتاد .25
 01الم رخ في  الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة 259-20المرسوم التنفيذو رصم  .21

ريدة جال.0220بر دي م 00م رخة في85ردد  ريدة الرسميةجال 0220دي مبر 

 منه  9 0 1المواد .15ردد  الرسمية
المادة اللانية ل  0211جويلية  10الم رخ في  011-11المرسوم التنفيذو رصم  .27

 99  الجريدة الرسمية ردد  لاتصالا بصلاحيات وزيرالمتعلقة  هالفام ة من

   0211 جويلية 10في الم رخة 
سبتمبر 12ه المواف  ل 1201شعبان11الم رخ في  921-21المرسوم التنفيذو رصم .28

الم رخة في  51 رددريدة الرسمية جال .العناصر الأساسية للعقود يحدد 0221

الم رخ في  22-28المعدل لالمتمم بموجا المرسوم التنفيذو  0221سبتمبر11

ريدة جال 0228فيفرو 12الم رخة في 0228فيفرو 29ه المواف  ل1202محرم 01

   21ردد الرسمية
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مذكرة لنيؤ  : جمعيات حماية المستهلكين في الجزائر دور و فعالية ن بن لحرش .21

جامعةص ن ينة   وشلإادة الماجي تير في القانون العام فرو التنظيم الاصتصاد

2013.2012  

 :اللغة الفرنسيةب المراجع
 

12. FONTAINE .M. La Protection de la partie faible dans les 

apports contractuels OP.CIT.P616.1471          

   
 


